
 
 



 الإختبـار في المـادة الجزائيـة

       

              
 

 

سجلت الجريمة في عصرنا الحالي تنوعا في خصوص إرتكابها و اعتمدت            
كثيرا على التقدم العلمي المسجل في شتى الميادين لذلك أصبحت مهمة              

لحالات الإطلاع على فنون و علوم      القاضي الجزائي عسيرة تتطلب في بعض ا      
خارجة عن نطاق تكوينه القانوني و بات من الضروري الإستعانة بأهل الخبرة            
والإختصاص لإجلاء الغموض خاصة إذا تعلق الأمر بشؤون علمية أو طبية أو            

  .بيولوجية

و المشرع التونسي تعــرض كغيره لموضوع الإختبار في الميدان          
وى التحقيق بدرجتيه أو على مستوى محاكم الأصل        الجزائي و ذلك على مست    

من مجلة الإجراءات الجزائية      157-103-102-101  صلب احكام الفصول  
و جعله من الأمور الإختيارية التي يأذن بها القاضي في نطاق إجتهاده المطلق في              
البحث عن الأدلة و الوصول إلى الحقيقة باعتبار أن القاضي يلتجأ إلى الإختبار           

و تبعا لما سبق بيانه و      .   تعذر عليه فهم أو إجلاء غموض حول مسألة فنية           إذا
بتحليل النصوص القانونية الواقع التعرض إليها آنفا يمكن تعريف الإختبار بأنه           
رأي و تحليل و تمحيص لموضوع فني من طرف أهل الإختصاص يستعين به              

ير هو مستشار فني    القاضي لإقناع وجدانه الخالص عند إصداره لأحكامه فالخب       



مساعد للقضاء كما ورد بالتعريف الذي تضمنه القانون الأخير المنظم لمهنة            
 .الخبراء العدليين 

فالقاضي هو الذي ينتدب الخبير حين يرى موجبا لذلك و يحدد له             
مهامه و يراقب أعماله ثم يناقشه في نطاق تمحيصه للأدلة فهل يجوز الحديث              

الإجابة لابد أن تكون بالنفي ضرورة أن العلاقة        عن علاقة رئيس بمرؤوسه ؟      
المذكورة فلئن تتسم في الظاهر بالخضوع فإن الخبير مطالب بإنجاز مأموريته            
بكل حرية و استقلالية و أمانة إضافة إلى أن القاضي حين يلتجأ إلى أهل الخبرة          

 "يكون قد أقر ضمنيا بحاجته إلى رأيهم لإجلاء الغموض و قد وصف الأستاذ              
المستشار بمحكمة الإستئناف بباريس في إحدى        "    LAROQUEلاروك    

 :مقالاته العلاقة المتحدث عنها آنفا بقوله 

" En effet , s'il est docteur en medecine par 
décision de ses maitres , medecin par agrément 
de ses confrères , il ne devient expert que par la 

grace du juge ". 

إن الدكتور يصبح طبيبا بقرار من رؤسائه لكنه لا يكون خبيرا في الطب              "
 " . الشرعي إلا بقرار إنتداب من القاضي

و رغم أن نتائج الإختبار لا تقيد القاضي و يمكن أن يطرحها جانبا إذا              
لم يقتنع بـها وجدانه الخالص فإن القاضي يجد نفسه في بعض الحالات مقيدا             

ئج خاصة إذا تعلق الأمر بــأمور علمية صحيحة غير قابلة            بتلك النتا 
للجدل و النقاش و مثال ذلك الإختبارات المتعلقة بالتشريح في جرائم القتل            
أو الإختبارات الطبية النفسانية المتعلقة بالمدارك العقلية للجاني و غيرها من            

 .الإختبارات البيولوجية والطبية



اسبة الحديث عن الإختبار في المادة       و السؤال الذي يطرح نفسه بمن      
الجزائية ما هي الشروط الشكلية و الموضوعية للإختبار ثم ما هي القيمة              

 .القانونية لتقرير الخبير 

 

I- الشروط الشكلية و الموضوعية للإختبار:  

من مجلة الإجراءات     157  أقر المشرع التونسي صلب أحكام الفصل     
الإختبار متى رأى موجبا لذلك على أن يجرى        الجزائية للقاضي حق اللجوء إلى      

و ما بعده من نفس المجلة كما خول لقاضي             101  العمل بأحكام الفصل  
التحقيق إمكانية الإذن بإجراء إختبار و بتحليل الفصول المتحدث عنها آنفا            
نستخلص أن ذلك الإجراء هو من الأمور الإختيارية التي يقررها القاضي             

أو من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة لذلك و تبعا لما           سواء بطلب من الخصوم     
سبق لا يتصور أن ينتدب الخبير من غير القضاة ضرورة أن التساخير التي               
تنجز بطلب من أعوان الضابطة العدلية لا ترتقي بالمرة إلى مرتبة الإختبارات             

 .العدلية و لا تشكل سوى عمل استقرائي أنجز في نطاق الأبحاث الأولية 

  :لشروط الشكلية للإختبار -أ 

و ما بعده من مجلة الإجراءات         101  أوضح المشرع صلب الفصل   
الجزائية كيفية إنتداب الخبراء من طرف القضاة سواء تعلق الأمر بقضاة             
الموضوع أو قضاة البحث إذ لا بد أن يكـون قرار الإنتداب مكتوبا و يعلم              

ق الشخصي و متهم لإبداء     به أطراف القضية من نيابـة عمومية و قائم بالح        
ما لهـم من معارضات و ذلك بتبيان قوادح قانونية تتعلق بشخص الخبير لا             



في قرار التكليف و ذلك في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ إعلامهم                
بقرار التكليف ثم يتولى القاضي البت في تلك المعارضات إن وجدت بقرار             

نه في صورة التأكد فإن قاضي التحقيق        غير أ ،  غير قابل للطعن بالإستئناف   
يأذن بسرعة بإجراء الإختبارات اللازمة دون احترام القيود و الشروط             
المتحدث عنها آنفا خوفا من تلاشي معالم و آثار الجريمة أو خدمة لمصلحة               
الأبحاث و مثال ذلك الإختبارات المتعلقة بتحاليل مخبرية لاثار دماء لازالت            

 .اف الجريمة موجودة بمكان اقتر

و من الشروط الشكلية للإختبار أيضا تحديد المدة اللازمة لإنجاز             
من مجلة الإجراءات الجزائية على القاضي أن         102  المأمورية إذ أوجب الفصل   

يحدد المدة الزمنية لإتمام الأعمال المطلوبة حسب اجتهاده و تبعا لنوعية المهمة            
مديد في الأجل المضروب إذا دعت       المناطة بعهدة الخبير على أنه يمكن الت       

الضرورة لذلك و بقرار معلل من القاضي ضرورة أنه في صورة التقاعس عن             
الإنجاز أو الإمتناع بدون موجب من قبول قرار التكليف بالإختبار فإن              
القاضي يسحب المـأمورية و يكلف خبيرا آخرا لإنجاز الأعمـال المطلوبـة          

جاع الوثائق التي سلمت له لإنجاز مهمته كما        و يجبر الخبير المتقاعس على إر     
يلزمه بإرجاع تسبقة المصاريف التي تسلمها علاوة عن التتبعات التأديبية التي           
من الممكن أن تتخـذ في شأنـه بعد إعلام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف            

 . 1993 جوان 23 المؤرخ في 1993 لسنة 61 و ذلك وفق أحكام القانون عدد

  :   روط الموضوعية للإختبارالش -ب 

لئن يقـر القاضي بتكليفه للخبير قصد إنجاز عمل فني يتعلق بقضية           
طرحت عليه بعدم معرفته لعلم الإختبار فإن رأي الخبير لابد أن يكون               



موضوعيا و مبنيـا على أسس علميـة و فنية و أن تكـون النتائج متناسقة             
ن بتلك الوسيلة أن يحدد      و منسجمة لذلك يجب على القاضي الذي يأذ         

بصورة واضحة و جلية الأعمال المطلوبة من الخبير المنتدب حتى لا يقع               
تجاوزها بالتداخل في شؤون و أمور هي من إختصاصات القضاء وحده فلا             
يحق للخبير أن يبدي رأيه في ثبوت إدانة المتهم أو براءته أو يناقش وسائل                

 التي يستند عليها القاضي في إصداره       الإثبات و أركان الجريمة و كل الأمور      
أحكامه و قد عاينا الكثير من هذه الحالات في المجال التطبيقي خاصة إذا تعلق              
الأمر باختبار نفساني طبي الغاية منه معرفة عته المظنون فيه أو سلامة مداركه             
العقلية إذ يبـين الطبيب تجـاوزا لمهمتـه ان الشخص موضوع الإختبـار          

 يعاني أعراض أمراض نفسانية أو عصبية فهو مسؤول عن أفعاله            و لئن كان  
لكن مسؤوليته مخففة و يمكن تمتيعه بظروف التخفيف و الحال أن مسألة تقدير             
العقاب هي من الأمور الموضوعية الموكولة لإجتهاد القاضي المطلق كما أن            

من المجلة الجنائية متروك       53  ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل     
تقديرها للقاضي وحده يحـددها حسب ظروف القضية بوجدانه الخـالص و          

 .اجتهاده المطلق دون رقابة عليه حتى من طرف محكمة التعقيب بشرط التعليل

و تبعا لذلك لابد أن تكون المأموريات محددة و واضحة و غير مبهمة              
 عن  حتى لا يحصل التداخل بفرض الخبير لرأيه على القاضي المسؤول الوحيد          

 هذا و يستشف من أحكام الفقرة الثانية من الفصل         .  الأحكام التي يصدرها  
من مجلة الإجراءات الجزائيـة أن الخبـير العدلي المنتدب يجب عليه أن             102

لا ينجز أعماله ببرجه العاجي بمنئى عن المعطيات المتواجدة بملف القضية و له             
 ـ         اته متناسقة مع بقية     أن يطلع على جميع الوثائـق حتى تكون استنتاج

الأبحاث و الإستقراءات و الأدلة المضافة للملف و لتذليل كل الصعوبات التي            



تعترضه يجب على الخبير أن يطلع القاضي الذي عينه على جميع النتائج التي              
توصل إليهـا و في الإبان حتى يستطيع هـذا الأخير و لمصلحة البحث و              

 .سائل الضرورية قصد الوصول إلى الحقيقة إتخاذ الو

و من بين الشروط الأساسية و الجوهرية لصحة الإختبار أن يباشر            
الخبير الأعمال المطلوبة منه بنفسه دون أن يكلف غيره و يشهد صلب تقريره             
على ذلك الأمر و إلا فإن أعماله عدت باطلة بطلانا مطلقا وفقا لأحكام               

التتبعات الجزائية من   من مجلة الإجراءات الجزائية علاوة عن          199  الفصل
 .أجل الزور و التدليس 

كما يجب أن يتناول تقرير الإختبار جميع الأعمال التي قام بها و               
النتائج التي توصل إليها مع بيان الأسس العلمية و الفنية التي اعتمدها               
للوصول إلى تلك النتائج حتى يستطيع القاضي أن يقتنع بها و حتى لا تكون               

 على التخمين و الإحتمالات أو مبنية على إستنتاجات غير           الإختبارات مبنية 
معللة أو آراء إعتباطية لذلـك يجب على الخبـير إبـداء رأيا معللا و بكل             
حريـة و استقلالية حتى في صورة الإختلاف مع بقية الخبراء المنتدبين معه في             
 نفس الموضوع إذ مكنه المشرع في تلك الصورة من إبداء رأيه على حده              

 .بتقرير خاص به 

II- القيمة القانونية لتقرير الإختبار : 

يعتبر تقرير الإختبار المأذون به من طرف القاضي من الناحية الشكلية            
حجة رسمية لـها قـوة الأوراق الرسمية في ميدان الإثبات فلا يجوز إنكـار            

عها أو  ما اشتمل عليه من وقائـع و أمـور أثبتها الخبـير باعتباره رآها أو سم            
عاينهـا عند قيامه بمهامه إلا بالطعن فيهـا بالتزوير و لكن هاته الحجة لابد             



قبل إعتمادها من طرحها على أطراف القضية لمناقشتها و مجادلتها لذلك يجب            
على القاضي خاصة على مستوى قلم التحقيق أن يعلم الأطراف بنتيجة             

و معارضات ترمي إمـا إلى     الإختبار لمناقشتها و إبـداء ما لهم من ملاحظات         
( المطالبة بإكمال بعـض العناصر الناقصة أو إلى طلب إجراء إختبار مضاد             

و على القاضي الرد على تلك الدفوعات إن لم يقتنع بجديتها           )  إعادة إختبار   
حتى يتجنب القضاء حرب الإختبارات المتتالية و المتضاربة أحيانا عند عرض           

 .القضية على قضاة الموضوع 

أما من حيث الأصل فإن تقرير الإختبار و النتائج المضمنة به لا تمثل              
سوى عنصرا من عناصر الإستدلال في الدعوى العمومية التي تخضع لإجتهاد           
القاضي و سلطته التقديرية إذ أن المشرع التونسي قد تبنى في المادة الجزائية              

الجزائية على أن   من مجلة الإجراءات      150  نظام الإثبات الحر فنص بالفصل    
إثبات الجرائم يكون بجميع الوسائل المشروعة ما لم ينص القانون على خلاف            
ذلك و يقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص ذلك أن الدليل أو الحجة لا              
يستمد قوته و قيمته من ذاته بل من قدرته على إقناع القاضي بجدواه و هذا                

دلة إلتزاما منه بالبحث عن الحقيقة      الأخير يلعب دورا إيجابيا في البحث عن الأ       
فيمحص تلك الأدلة و التي من بينها تقرير الإختبار فيأخذ بها إن أقنعت               

 .وجدانه أو يطرحها جانبا في صورة حصول الحالة العكسية 

و تأسيسا على ما سبق فإن النتائج التي يتوصل إليها الخبير لا تلزم               
لــق في فحص الأدلة أن يصدر      القاضي الذي يمكنه في نطاق إجتهاده المط      

حكما مخالفـا لنتائج الإختبـار و رأى الخبير بإعتبار أن ما جاء بتقريره هذا              
لا يعد وان يكون سوى دليلا من بين الأدلة القانونية المطروحة أمام القاضي و              



التي يمكن دحضها بجميع الوسائل و عدم الأخذ بها إذ اتضح أنها غير مقنعة أو               
لعدم ارتكازها على أسس صحيحة و ثابتة ضرورة أنه في بعض            غير كافية   

الحالات تكـون النتائج المضمنة بتقرير الإختبار متعارضة و متضاربة مع بقية           
القرائن و الأدلة التي تجمعت لدى القـاضي فيسعى عندئذ هـذا الأخـير            
 إلى الترجيح بــين الأدلـة فيطرح جانبـا مــا لا يراه مقنعا لوجدانـه          
و ضميره و يأخذ بالأدلة المقنعـة و المتظـافرة ضرورة أن الإقناع القضائي             

 .لا يحصل إلا بإجتماع العديد من الأدلة المنسجمـة و القوية 

فتقرير الإختبار و النتائج التي يتوصل إليها الخبير رغم أهميتها من             
دليل من  الناحية العلميـة و الفنية لا تمثـل من الناحيــة القانونية سوى           

الأدلة المعتمدة لإصدار الأحكام و لا تقيد المحكمة بشـيء وهـو ما ذهبت            
إليه محكمـة التعقيب التونسيـة و كذلك الفرنسيـة و استقر عليه فقه             
 القضاء و عمل المحاكم في العديد من القرارات المبدئية إذ جاء بالقرار المؤرخ            

قرير الخبير و النتائج التي     ان المحكمة ليست مرتبطة بت      "  1993 ماي   25في  
توصل إليها إذ ما تنتظره منها هو بعض عناصر فنية من شأنها أن تنير أمامها                

 " .الطريق للحقيقة 

لكن لئن بات ذلك التوجه ثابت قانون و فقه قضاء بإعتبار أن الأخذ             
بتقرير الإختبار من عدمه هو من المسائل الموضوعية الخاضعة لإجتهاد القاضي           

 بشرط تعليل رأيه فإن الأمر لا يعني إطلاقا أن القاضي له الحرية التامة              المطلق
في تقدير قيمة الإختبار كدليل إثبات وهو الذي أقر في البداية بحاجته لذلك              
الرأي و إنما عليه أن يبين الأسباب التي جعلته يستبعد أو لا يأخذ برأي الخبير               

زا على أسس واقعية و قانونية      و يعلل المنهج الذي سلكه تعليلا مقنعا مرتك       



ضرورة ان بعض الإختبارات العلمية ترتقي نظرا لقيمة المعطيات المرتكزة            
عليها إلى مرتبة الدليل القاطع و الحاسم الذي لا يتطرقه الشك مثل                
الإختبارات الطبية المرتكزة على أسس بيولوجية أو مخبرية أثبت العلم صحتها           

 .بصورة لا جدال فيها 

ا المجال لا بد من الحديث عن أمر هام أسال حبر النقاد في المجال              وفي هذ 
القانوني والقضائي يتمثل في مدى تعارض الاختبار والحرمة الجسدية للانسان          
ضرورة ان وجوب الإلتزام بقاعدة مشروعية الدليل من جهة وامكانية ارتباطه           

ات العالمية  من جهة أخرى ببعض المبادئ والضمانات التي أقرتها الأتفاقي          
وكرستها القوانين الدستورية الداخلية قد أثارت مشاكل تطبيقية لاتزال محل          
جدال فقهي تتعلق خاصة بمدى احترام الدليل المتأتي من العملية المخبرية             

 .للحرمة الجسدية للمتهم

إذ يتطلب الإثبات احترام بعض المبادئ الاساسية ومن أهمها حتى            
التراهة وخاصة احترام الكرامة البشرية والحرمة      المواجهة و حقوق الدفاع و    

 .الجسدية التي ضمنها الدستور والقانون

ولعل هذه النقطة من أهم العراقيل أمام اجراء اختبارات أو تحاليل على            
 جسم المتهم إذا امتنع من الخضوع لها فهل يمكن اجباره على ذلك بالقانون ؟

 اجبار أي شخص على      أن مبدأ احترام الحرمة الجسدية يحول دون       
 :الخضوع للفحوص والتحاليل الطبية وعلى المستوى التشريعي ظهر اتجاهان 



تحجير جبر أي فرد على اإمتثال للتحاليل والإختبارات الدستور           :  أولها
وانتقد الفقه الإيطالي هذه القاعدة لأن أخذ كمية من دم           )  23فصل  (الإيطالي  

 .ء على الحرمة الجسديةالمتهم لا يعني مسا بالصحة أو اعتدا

هناك اتجاه ثاني يجيز قهر الادارة بكيفية أو بأخرى للوصول الى             :  ثانيها
 .أصناف 3 اجراء الإختبارات ويتفرع هذا الإتجاه الى

  : الصنف الأول

الإقتصار على تسليط عقوبات جزائية على كل من يتمنع من الخضوع            
مجلة الطرقات الذي    م   87  للفحوص والتحاليل مثل المشرع التونسي بالفصل     

أقر تسليط عقاب بالسجن مدة أقصاها ستة أشهر وخطية على السائق الذي             
يرفض الخضوع لإجراءات اثبات الحالة الكحولية او تناول مشروبات كحولية          

 .داخل السيارة

وتوخى المشرع الفرنسي نفس هذا الأتجاه في مجلة الطرقات وفي القانون المتعلق            
غير أن تسليط العقوبات لايتأتى في كل  1992 جويلية   17  ر في بالمخدرات الصد 

 .الحلات اذ منحصر في الصور التي نص عليها القانون فحسب

  : الصنف الثاني

يتمثل في أن المشرع لا يرتب أي جزاء على رفض الخضوع لإجراءات             
و الإثبات وتبقى المسألة خاضعـة لإجتهاد المحكمة مثل ما هو الشأن في انقلترا             

 .ايرلندا



لكن في انقلترا يميزون بين اجزاء البدن العادية مثل الأظافر و الشعر والأجزاء             
الحساسة والهامة مثل الدم واللعاب والمني ويمكن تحليل الأولى بالقوة اما الثانية             

 .فلا يجوز ذلك

  :الصنف الثالث 

       جبر المتهم على الخضوع  للتحاليل 

 من مجلة المرافعات    81الفصل    ( ألمانيا حيث أجاز القانون    وهذا الإتجاه معمول به في    
تحيل الدم أو اجزاء من الجسد بدون موافقة المعني بالأمر شريطة أن يتم             )  الجزائية

 .ذلك طبق القواعد الطبية وعدم الإضرار بصحة المتهم

 .ويتخذ هذا القرار القاضي أو النيابة العمومية

)  من مجلة الاجراءات الجزائية     157الفصل  (وكذلك الشأن في الترويج      
 .شريطة أن يتم التحليل بدون ألم كبير أو خطر على الصحة

وتوخى المشرع الهولندي نفس الإتجاه الذي اجاز لقاضي التحقيق أخذ           
عينات من جسم الإنسان بمساعدة القوة العامة عند الإقتضاء إذا كانت الجريمة            

سنوات وأجاز فقه     8لسجن يتجاوز   المنسوبة للمتهم خطيرة تستوجب عقابا با     
القضاء الأمريكي نفس الإجراء كما أنه وقع اتباع طريقة عملية ناجعة في ميدان         
مقاومة ترويج المخدرات وذلك بالإحتفاظ بالممشبوه فيهم بإحدى المراكز           
الحدودية للقمارق الى ان يقضوا حاجتهم البشرية والعثور بالفضلات على            

 Montoya de hernandezقضية    (ى المخدرات أكيـاس صغيرة تحتوي عل   
) preservatifs( من الكيس الـواقي   88تتمثل وقائعهـا في امـرأة ابتلـعت       

 1985غرام من الكوكايين الصافي وصدر قانون أمريكي عام           500يحتوي على   



يجيز هذه الطريقة ويطرح سؤال هام يتمثل في استخلاص النتائج من رفض              
 يمكن اعتبار الإدانة ثابتة بسبب هذا الرفض ؟ هل –الخضوع للتحاليل 

لانعتقد ذلك رغم انه في القضايا المدنية قضت بعض المحاكم بإلحاق             
القرار الإستئنافي المدني   (النسب لأن المدعى عليه رفض الخضوع للتحاليل          

وهو ما دفع المشرع الى التحرك واقرار       )  الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير    
ة في قانون إسناد اللقب العالي لمجهولي النسب اذ  اعتبر الامتناع من             تلك الوسيل 

الخضوع لعملية الاختبار والتحليل الجيني إقرار ضمنيا بالنسب شريطة ان تتوفر           
 .عناصر اخرى تدعم صحة إدعاء النسب

الا انه لا يمكن اعتماد هذا المنهج في المادة الجزائية والقضاء بإدانة المتهم             
ع من الإمتثال للتحاليل والإختبارات البيولوجية الأمر الذي  يشكل           لانه امتن 

أيضا فراغا  يجب التفكير في سده ويمكن اقرار حلول ببديلة كتسليط عقوبات             
جزائية على المتهم الا انه في كل الحالات لا يمكن اعتبار هذا الرفض قرينة                

 .ادانة

ئية هو من أهم وسائل     و في الأخير فإن تقرير الإختبار في المادة الجزا         
الإثبات يلتجأ إليها القاضي إذا دعته الحاجة إلى ذلك  بقصد الوصول إلى               
الحقيقة فالعلاقـة بين القاضي و الخبير هي علاقة تكامل تهدف إلى تقصي              
الحقيقة لذلك يجب الإعتناء بهذا السلك من مساعدي القضاء خاصة بعد أن             

. ء بصدور القانون المنظم لتلك المهنة     وضع المشرع الإطار القانوني لعمل هؤلا     

            

   

















































 
 

 

 

 

 

 



ANALYSE BIOLOGIQUE  
ET JUSTICE 

  
  

BBEENN  SSAALLAAHH..  NN  eett  ZZHHIIOOUUAA  ..  MM,,    
  

       
Introduction 1 

 
 

Lorsque toute juridiction d’instruction ou de jugement a besoin d’être éclairée  
sur des questions d’ordre technique elle a recours à des experts.  
 

Ce recours fait l’objet d’une mission libellée en fonction des problèmes qu’il 
importe de résoudre pour accéder à ce que l’on appelle la vérité.            

    
 
 
 
 

      Introduction 2 
L’analyse biologique permet d’apporter la preuve  et apporte une 

aide sérieuse  dans la recherche de la vérité. 
La valeur de la preuve en médecine légale: la vérité judiciaire tend 

à s’appuyer sur la vérité scientifique grâce au recours à des 
expertises techniques.  

La force probante d’une expertise repose sur: 
           -la valeur scientifique des moyens                                     
 employés; 
    -la compétence de l’expert.            

    
 
 
 
 
   
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Introduction 3 
 

Les laboratoires de biologie utilisent   des méthodes d’analyse très 
sofistiquées appelant des technologies de plus en plus modernes et 
avancées. 

Nous étudierons: 
  -les examens toxicologiques; 
  -les groupes sanguins; 
  -la recherche de sperme; 
  -l’examen de tâche de sang; 
  -la biologie génétique.             

    
 
 

 
 
   
 

      Toxicologie médico-légale1 
On distingue quatre types de toxique: 

Les toxiques gazeux: monoxyde de carbone, acide cyanhydrique, acide 
sulfhydrique H2S,… 

Les toxiques volatils: hydrocarbures, solvants, alcools; 
Les toxiques minéraux: produits chimiques d’origine non organique, 

correspondant à des sels ou des complexes d’éléments minéraux; 
Les toxiques organiques: médicaments, stupéfiants et certains insecticides. 

    
 
 
 
 
   
 

      Toxicologie médico-légale2 
Milieux biologiques concernés :  

Le sang;  
Les urines;  
Le liquide gastrique; 
Les viscères; 
La bile; 
Autres: humeur vitrée, cheveux, sueur, salive. 

 
 
 
   
 

      Toxicologie médico-légale3 
Sang: 

Milieu de base pour la recherche des causes toxiques de la mort;  
Toutes les données de la littérature concernant les taux mortels intéressent ce 

milieu ; 
 
 
   
 

    
 



   Toxicologie médico-légale4 
 
Les urines:   liquide biologique de choix pour le 
dépistage et l’analyse rapide des toxiques. 
 
Le contenu gastrique: permet de retrouver le produit 
recherché en nature  (non métabolisé). 

   
 

       
Toxicologie médico-légale5 

 
Les cheveux:    
-marqueurs des expositions répétées ou 
chroniques(dopage, toxicomanies, métaux); 
-la seule matrice permettant de remonter de plusieurs 
semaines voire plusieurs mois dans le passé 
toxicologique d’un individu; 

 
   
 

      Toxicologie médico-légale6 
Les cheveux:    
-les cheveux poussent d’environ 1 cm par mois ce qui permet de 
suivre l’évolution de la consommation; 
-les cheveux foncés présentent un degré d’oxydation plus important 
de mélanine et concentrent ou retiennent plus fortement les drogues 
que  les cheveux clairs; 
-diminution du contenu en stupéfiants dans les mèches des cheveux 
décolorés par rapport aux cheveux de couleur naturelle. 
-dimi 
   
 

 
 
 
 
 
 
 



      Toxicologie médico-légale7 
 
Humeur vitrée:    
-permet le dosage de certains toxiques 
(éthanol,psychotropes); 
-datation de la mort(dosage du K+); 
-diagnostic post-mortem de certains troubles 
métaboliques(hypogycémie) 

       
Toxicologie médico-légale8 

Sueur:    
-dosage des drogues chez les toxicomanes par 
utilisation de Patch; 
-Tracqui: 10 surdosages mortels aux opiacés 
identifiés par dosage des drogues au niveau des pièces 
vestimentaires. 
Salive: recherche de stupéfiants 

    
   Toxicologie médico-légale9 

 
Interprétation des résultats:    
-moment du prélèvement+++ 
-monoxyde de carbone: élimination en 24 à 36heures; 
-alcool: élimination en 24 heures; 
-cannabis: .fumeur occasionnel: recherche     négative 
du THC après 24 heures  
         .fumeur chronique: recherche     
 positive du THC après 74 jours.    

       
 
 
 
 



Empreinte génétique 1 
 

 

- Les analyses biologiques d’identification génique 
peuvent être réalisées à partir de toute cellule nucléée 
de l’organisme humain: cellules 
sanguines(leucocytes), cellules buccales, cellules de 
bulbes pileux (poils, cheveux), spermatozoïdes. 

 
               
    

 
 
 
 
   
 

      Empreinte génétique 2 
 

-L’interprétation des résultats consiste à comparer les profils génétiques obtenus 
des traces biologiques(taches de sang, de sperme..) et un prélèvement dit de 
comparaison(prélèvement de sang..). 
-L’obtention du code génétique a permis de résoudre de nombreuses affaires 
d’agressions sexuelles, de recherche paternité et identification de cadavre.                                

    
 
 
 
 
   
 

 Empreinte génétique 3 
 

 
            
    

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empreinte génétique 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
    

 
 
 
 
   
 

 
 
 
 

Tache de sang1 
Le sang se présente ici le plus souvent sous forme de taches sèches qui conservent 

certaines de leurs propriétés. 
Lorsque le support le permet(vitre) la tache est grattée, dans le cas contraire le 

support doit être coupé. 
 

Tache de sang2 
La recherche de l’origine  humaine ou animale, par diverses 

réactions sérologiques : 
  -méthodes des sérums précipitants; 
  -réactions de Coombs. 

La recherche du groupe sanguin de la tache: 
      -groupes érythrocytaires (immunologiques):   
 A,B,AB,O 
     - groupes sériques et enzymatiques  (biochimiques); 
     - groupes leucocytaires(système HLA). 

 

 



Tache de sperme 
La mise en évidence du sperme dans une tache fait appel aux 

propriétés physico-chimiques du sperme.  
Les spermatozoïdes peuvent persister à l’intérieur de l’organisme 

pendant 24 à 48 heures, après un rapport sexuel, avant d’être 
éliminés. 

Les taches de sperme se conservent, sur divers objets 
(linge,vêtements…), pendant des années si les conditions sont 
favorables(séchage rapide) 

CONCLUSION 
 
Les limites de la biologie 

 - conditions de prélèvement (horaire, milieu biologique, 
récipient, anticoagulant,….) 
 - conditions d’acheminement au laboratoire (T°, 
lumière, nature du bouchon, scellée…) 
 - conditions de conservation de l’échantillon (T°, 
durée,…) 
 - méthode d’extraction 
 - méthode d’analyse : qualitative ou quantitative 
 - interprétation des résultats issus de divers milieux 
biol 
 

  
 

 
 

 
 


